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 التطـور التشريعـي لقـوانيـن البيئــة الليبيـة
L'évolution législative des lois de 

l'environnement en Libye 

 
 
 

 إعــــداد : 

 أ_ محمـــــود بوعيــــاد

 ن جامعـــة عمــر المختــار أستـــاذ القـــانـــون العـــام كليـــة القـــانــو
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 Résuméملخص : 
تعــــد ليبيــــا مــــن ضــــمن الــــدول التــــي تعــــاني مــــن مشــــاكل بيئيــــة متمثلــــة فــــي 
التلــــــوث بصــــــورة المختلفــــــة، والتــــــي حاولــــــت معالجتهــــــا بطــــــرق عديــــــدة مــــــن أهمهــــــا 
ـــــة  ـــــرئيس الحفـــــاظ علـــــى البيئ اصـــــدار التشـــــريعات التـــــي تضـــــمنت أحكامـــــا هـــــدفها ال

 ومكوناتها.
هــــذا الجانــــب تعــــد ليبيــــا متقدمــــة شــــيئا مــــا مقارنــــة بــــالكثير مــــن الــــدول  وفــــي

التـــي فــــي طــــور النمـــو، حيــــث أصــــدر المشـــرع الليبــــي العديــــد مـــن التشــــريعات التــــي 
 كان من ضمن اهدافها حماية البيئة ولو بشكل غير مباشر.

ــــــدا فــــــي عــــــام  ــــــذي بــــــدأ تحدي ــــــدولي فــــــي هــــــذا المجــــــال وال ومــــــع التطــــــور ال
ـــــة  م بانعقـــــاد مـــــلتمر 1212 ـــــت الحماي ـــــة، ســـــرعان مـــــا تحول ســـــتوكهولم حـــــول البيئ

التشــــريعية للبيئــــة فــــي ليبيــــا إلــــى حمايــــة مباشــــرة ومقصــــودة وذلــــك بإصــــدار تشــــريع 
 م.  1282مستقل وهدفه الرئيسي حماية البيئة و مشتملاتها وذلك في عام 

لــــذلك فــــإن القــــاء الضــــوء علــــى المراحــــل التشــــريعية التــــي مــــر بهــــا القــــانون 
ـــــي  ـــــوف ي ليبفـــــالبيئ ـــــك للوق ـــــانون الحـــــالي وذل ـــــا ســـــوف يوصـــــلنا لفهـــــم صـــــحيح للق ي

 جوانب القصور فيه وتطويره بشكل أفضل.
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 
في البداية لا يمكننا الحديث عن قوانين متخصصة في مجال البيئة في 

و في موضوع حماية البيئة ه لأنليبيا إلا بعد منتصف  القرن العشرين، ذلك 
من الموضوعات حديثة النشأة والتي لم يبرز الاهتمام العالمي بها جديا  الحقيقة 

 (.1)1212الابعد عام 
إن الملوثات لم تظهر بشكل مرعب ومخيف إلا بعد الاندفاع الصناعي  

المصانع  فأنشئتجراء أعمال التصنيع المختلفة دون أي اعتبار لتلوث البيئة ، 
الخ التي  .النفطية والآليات والسيارات...لطاقة والصناعات الكبيرة ومحطات توليد ا

غازاتها وسمومها ومخلفاتها لوثت المحيط البيئي وعرضت الحياة فيه للخطر،  
 عندئذ فقط فكر العالم جديا في مواجهة هذا الخطر ووضع حدا له.

وبما أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات 
والمتكون من عناصره الأساسية التربة،  الماء،  الهواء، فإن أي نظام قانوني الحية 
عند تنظيم أي مسألة حماية البيئة وعناصرها وكائناتها فهو قانون بيئي في  يراعي

 مضمونه ومحتواه.
 أهمية البحث:

 لموضـــــوع التطـــــور التشـــــريعي للقـــــوانين البيئـــــة فـــــي ليبيـــــا أهميـــــة مـــــن حيـــــث
ــــــــي ا ــــــــانون البيئ ــــــــة مــــــــن الموضــــــــوعات أن الق ــــــــة وصــــــــون البيئ ــــــــذي  يهــــــــتم بحماي ل

ــــــاط،  أولهمــــــا والاهتمــــــامالجــــــديرة بالدراســــــة  ــــــد مــــــن النق ــــــرز فــــــي العدي ــــــه تب ، وأهميت
ـــــــة الدراســـــــات القانونيـــــــة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال  ـــــــك بـــــــالنظر لقل جـــــــدة الموضـــــــوع،  وذل
ـــــــدر أن  ـــــــرة للاهتمـــــــام. وثانيهمـــــــا، اذ نحـــــــن نق ـــــــإن أي دراســـــــة تكـــــــون مثي ـــــــالي ف وبت

ـــــى البيئـــــة قـــــد أصـــــبح ت مهمـــــة وفرضـــــت نفســـــها علـــــى الواقـــــع  القـــــانوني وبقـــــوة عل
ـــــــرا يالصـــــــع ـــــــل تغيي ـــــــة يمث ـــــــإن الاهتمـــــــام التشـــــــريعي بالبيئ ـــــــداخلي، ف ـــــــدولي وال دين ال

 مرغوبا فيه لبعض البلدان ولاسيما ليبيا.
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 اشكالية البحث:
يثيـــــر موضـــــوع التطـــــور التشــــــريعي لقـــــوانين البيئـــــة فــــــي ليبيـــــا العديـــــد مــــــن 

 تأطيرها في التساللات التالية:الاشكاليات    التي يمكن 
متـــــى بــــــدأ المشـــــرع الليبــــــي فعليــــــا فـــــي إرســــــاء قواعـــــد قانونيــــــة لحمايــــــة  -

 كوناتها؟مالبيئة و 
ـــــق  - ـــــة مباشـــــرة عـــــن طري وهـــــل هـــــذه الحمايـــــة فـــــي بـــــداياتها كانـــــت حماي

ـــــر مباشـــــرة  ـــــيقـــــوانين متخصصـــــة، أم عـــــن غي ـــــي  يعن ـــــة ف ـــــة للبيئ حماي
 مثلا؟ إطار قوانين تهدف لتحقيق غايات أخرى اقتصادية

لـــــــى أي  - أي تطــــــور لحـــــــق بالتشـــــــريعات الليبيـــــــة فـــــــي مجـــــــال البيئـــــــة، وا 
 مرحلة وصل هذا التطور؟ 

 منهجية البحث:
ــــا ســــنقوم ب ــــي ليبي ــــة ف ــــوانين البيئ وفقــــا دراســــة موضــــوع التطــــور التــــاريخي لق

ــــــي مجــــــال البيئــــــة،   ــــــوانين الســــــابقة ف ــــــى الق ــــــك بــــــالرجوع إل ــــــاريخي،  وذل للمــــــنهج الت
المطلــــــب  مطلبــــــين اثنــــــين، وذلــــــك وفقــــــا لخطــــــة مــــــن والمــــــنهج التحليلــــــي الوصــــــفي 

ـــــة  ـــــة بحماي ـــــي لهـــــا علاق الأول وســـــوف نخصصـــــه لدراســـــة وعـــــرض التشـــــريعات الت
ــــــالرغم مــــــن أن موضــــــوعها الأســــــاس هــــــو تنظــــــيم مجــــــال آخــــــر "الحمايــــــة  ــــــة ب البيئ

 الضمنية " أو "الحماية غير المباشرة ".
ــــــــى التشــــــــريعات التــــــــي  ــــــــي الضــــــــوء عل ــــــــاني ســــــــوف يلق أمــــــــا المطلــــــــب الث

 .رل حماية البيئة وبشكل صريح ومباشت من أجصدر 
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 تشريعــات الحمايـــة غيــر المباشــرة للبيئـــة: المطلب الأول

ــــــــى التشــــــــريعات الليبيــــــــة التــــــــي  ــــــــب ســــــــنحاول الاشــــــــارة إل فــــــــي هــــــــذا المطل
تضـــــــمنت حمايـــــــة غيـــــــر مباشـــــــرة للبيئـــــــة أو بمعنـــــــى آخـــــــر التشـــــــريعات التـــــــي مـــــــن 

 غير مباشر وكما يلي ضمن أهدافها حماية البيئة ولو بشكل
 (.1الفرع الأول : البيئة البرية)

صــــدرت العديــــد مــــن التشــــريعات فــــي ليبيــــا التــــي كــــان مــــن ضــــمن أهــــدافها 
 حماية البيئة البرية، ويمكن حصرها في الآتي : 

 1222لســــــنة  15م والمعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم  1212لســــــنة  33القــــــانون رقــــــم  -1
 م بشأن حماية الأراضي الزراعية. 

هــــذا القــــانون إلــــى حمايـــــة الأراضــــي الزراعيــــة مــــن التصــــرف فيهـــــا يهــــدف 
ــــــة،  ــــــك مــــــن الأنشــــــطة غيــــــر الزراعي ــــــاء أو لغيــــــر ذل وقــــــد جــــــاء هــــــذا  لغــــــرض البن

القــــانون فــــي احــــدى عشــــرة مــــادة فقــــط ، ثــــم صــــدر قــــرار وزيــــر الزراعــــة والإصــــلاح 
م بشــــــــأن تحديــــــــد شــــــــروط وأوضــــــــاع اســــــــتغلال  1213لســــــــنة  41الزراعــــــــي رقــــــــم 

لســـــنة  222ات العامـــــة، ثـــــم صـــــدر قـــــرار وزيـــــر الزراعـــــة رقـــــم الأعشـــــاب فـــــي الغابـــــ
، ويهــــــدف القــــــرار المــــــذكور إلــــــى م بشــــــأن تنظــــــيم مواعيــــــد قطــــــع الأعشــــــاب 1215

حمايـــــة التربـــــة الزراعيـــــة حيـــــث نظـــــم طـــــرق الاســـــتفادة مـــــن الأعشـــــاب التـــــي تنبـــــت 
كمـــــــا أن هـــــــذه  ، ابـــــــات دون تعـــــــريض التربـــــــة  للانجـــــــرافبـــــــين الأشـــــــجار فـــــــي الغ

ي مواعيــــــــد محــــــــددة مــــــــن قبــــــــل مراقبــــــــة الخــــــــدمات الزراعيــــــــة الاســــــــتفادة تكــــــــون فــــــــ
 (.3)المختصة

م  1222لســــــنة  14م المعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم  1282لســــــنة  5القــــــانون رقــــــم  - 2
 بشأن حماية المراعي والغابات .
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ــــــانون فــــــي ســــــبع وعشــــــرون مــــــادة متضــــــمنا مجموعــــــة مــــــن  جــــــاء هــــــذا الق
م مــــــا جـــــــاء فيــــــه هـــــــو ، إلا أن أهـــــــراعـــــــي والغابــــــاتالاحكــــــام المتعلقـــــــة بحمايــــــة الم

 إعطاء تعريفات دقيقة ومركزة  لبعض المصطلحات نذكر منها :
ــــات المملوكــــة للمجتمــــع، الغابــــات العامــــة -أ  ــــع الغاب ل مــــا وتشــــمل كــــ : وهــــي جمي

 بصفة  دائمة ومستمرة من الأراضي التالية : ليس مستغلا من قبل الأفراد 
 _ الأراضي المشجرة بطبيعتها. 

 (.4)فيها الحلفاء_ الأراضي التي تنبت 
ــــــر  ــــــتم تشــــــجيرها بمعرفــــــة أجهــــــزة الاستصــــــلاح الزراعــــــي وتعمي ــــــي ي _الأراضــــــي الت

 الأراضي.
_الأراضـــــــي التـــــــي تنبـــــــت فيهـــــــا شـــــــجيرات أو نباتـــــــات ويصـــــــدر قـــــــرار مـــــــن وزيـــــــر 

 الزراعة باعتبارها غابات عامة.
: وهــــــي جميــــــع المراعــــــي المملوكــــــة للمجتمــــــع وتشــــــمل كــــــل المراعــــــي العامــــــة -ب 

 من قبل الافراد بانتظام واستمرارية من الأراضي التالية : ما ليس مستغلا
 .أراضي المراعي العامة

 الأراضي التي تنبت فيها الغابات والشجيرات الرعوية.
الأراضـــــــي التـــــــي تقـــــــوم وزارة الزراعـــــــة بتنميتهـــــــا وتحســـــــينها أو تســـــــيجها للمحافظـــــــة 

 على غطائها النباتي.
 تزراعها رعويا وتنميتها.كافة الأراضي التي تقرر وزارة الزراعة اس

ـــــات خاصـــــة -ج  ـــــل الافـــــراد وبانتظـــــام غاب : وهـــــي كـــــل الغابـــــات المســـــتغلة مـــــن قب
واســـــــتمرارية وبأســـــــلوب فنـــــــي صـــــــحيح ســـــــواء كانـــــــت مشـــــــجرة بطبيعتهـــــــا أو بفعـــــــل 

 (.5)أصحابها على شكل غابات كثيفة أو مصدات رياح أو حواجز وقائية
المراعــــــــي  إن هــــــــذا القــــــــانون يســــــــعى إلــــــــى إيجــــــــاد مســــــــاحات كافيــــــــة مــــــــن

ومــــا يعــــود ذلــــك مــــن فوائــــد علــــى  ، يئــــة مناســــبة للحيــــاة البريــــة والرعــــيوالغابــــات كب
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 وحـــــدد القـــــانون أجهـــــزة للتفتـــــيش والتأكـــــد مـــــن تطبيـــــق احكامـــــه،  الاقتصـــــاد والبيئـــــة،
ـــــــة  ـــــــين الحـــــــدود النهائي ـــــــق بتعي كمـــــــا حـــــــدد اختصاصـــــــات وزارة الزراعـــــــة فيمـــــــا يتعل

 وق الانتفــــــاع الــــــواردة عليهــــــا، وحصــــــر حقــــــ لمنــــــاطق الغابــــــات والمراعــــــي العامــــــة، 
ـــــص أيضـــــا علـــــى مجموعـــــة مـــــن الأحكـــــام لحمايـــــة المراعـــــي والغابـــــات مـــــن أي  ون

 نوع من أنواع الاستثمار أو الاستغلال وحدد عقوبات للمخالفين.
 م بشأن تنظيم الرعي. 1285لسنة  15القانون رقم  -3

صــــــدر هــــــذا القــــــانون مــــــن أجــــــل تنظــــــيم الرعــــــي وذلــــــك للمحافظــــــة علـــــــى 
 النباتي والموارد الطبيعية قدر الإمكان.الغطاء 

 .والأشجارم بشأن حماية الحيوانات  1282لسنة  15القانون رقم  – 4
جــــــاء هــــــذا القــــــانون فــــــي ثلاثــــــة عشــــــرة مــــــادة ملكــــــدا علــــــى أن الحيوانــــــات 
والأشــــجار مـــــن المصـــــادر الرئيســــية للثـــــروة فـــــي ليبيـــــا لــــذلك أوجـــــب الحفـــــاظ عليهـــــا 

نـــــــــــاث مـــــــــــن الحيوانـــــــــــات إلا بشـــــــــــروط وتطويرهـــــــــــا ، مـــــــــــن ذلـــــــــــك منـــــــــــع ذبـــــــــــح الا
 (.1)استثنائية

ورغــــــــــم أن هــــــــــدف القــــــــــانون اقتصــــــــــادي بحــــــــــت إلا أن تطبيقــــــــــه يضــــــــــمن 
المحافظــــــــة علــــــــى الثــــــــروة الحيوانيــــــــة والنباتيــــــــة ممــــــــا يعــــــــود بــــــــالنفع علــــــــى البيئــــــــة 

 (.1)ككل
( نجـــــد أن المشـــــرع الليبـــــي يئحـــــلاالأمـــــا علـــــى مســـــتوى التشـــــريع الفرعـــــي ) 

ــــي ــــرارات الت ــــد مــــن الق ــــة  اصــــدر العدي ــــة البيئ كــــان الهــــدف مــــن وراء اصــــدارها حماي
 نذكر منها على سبيل المثال :

م بشــــــــأن الموافقـــــــة علــــــــى انشـــــــاء هيئــــــــة مكافحــــــــة  1211لســـــــنة  22القـــــــرار رقــــــــم 
 الجراد الصحراوي بشمال غرب افريقيا.

م بشـــــــــــأن انشــــــــــاء المركــــــــــز العربــــــــــي لأبحـــــــــــاث  1288لســــــــــنة  12القــــــــــرار رقــــــــــم 
 الصحراء.
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 م بشأن انشاء الهيئة العامة للتربة والغابات. 1282لسنة  255القرار رقم 
 

 الفرع الثاني : حماية البيئة المائية
عند الحديث عن حماية البيئة المائية في التشريع الليبي فإننا نتحدث عن قسمين 

ثانيهما البيئة sources de l'eau اثنين من البيئة المائية أولهما مصادر المياه  
 marin   .le milieuالبحرية

 مصادر المياه:  -أ
، بكــــر نوعــــا مــــا بحمايــــة مصــــادر الميــــاهاهــــتم المشــــرع الليبــــي وفــــي وقــــت م

فأصـــــــدر   وذلـــــــك انطلاقـــــــا مـــــــن الأهميـــــــة الكبيـــــــرة التـــــــي يحتلهـــــــا هـــــــذا الموضـــــــوع،
م فـــــي شـــــأن تنظـــــيم مصـــــادر الميـــــاه والـــــذي حـــــل  1215لســـــنة  38القـــــانون رقـــــم 

 .1282لسنة  3محله في وقت لاحق القانون رقم 
ـــــــث قســـــــ ـــــــة وخـــــــول وزارة حي ـــــــى منـــــــاطق مائي م القـــــــانون المـــــــذكور ليبيـــــــا إل

الزراعــــــــة بحصــــــــر كافــــــــة المصــــــــادر المائيــــــــة ومــــــــنح تــــــــراخيص عمليــــــــات الحفــــــــر 
 (.8)والاستكشاف الانتاجي والرقابة على المياه

كمــــــــا القــــــــى القــــــــانون علــــــــى وزارة الزراعــــــــة مهمــــــــة دراســــــــة تلــــــــوث الميــــــــاه 
 (.2)جماعيواقتراح ما يلزم لمكافحته وكذلك تنظيم الري ال

كمـــــــــا شـــــــــدد القـــــــــانون علـــــــــى أهميـــــــــة الحصـــــــــول علـــــــــى تـــــــــراخيص للقيـــــــــام 
ـــــات الاستكشـــــاف واســـــتغلال مصـــــادر الميـــــاه للحفـــــاظ عليهـــــا قـــــدر الإ مكـــــان،  بعملي

  وفرض عقوبات على المخالفين لإحكامه.
  le milieu marinالبيئة البحرية  -ب

فقـــــد   " إذا كانـــــت البيئـــــة البحريـــــة هـــــي تـــــراث مشـــــترك للإنســـــانية جمعيهـــــا،
فالاتفاقيــــــــات الدوليــــــــة  لا تكفــــــــي المجهــــــــودات المشــــــــتركة لحمايــــــــة ذلــــــــك التــــــــراث، 

تحتــــــاج إلــــــى مســــــاندة التشــــــريعات والأنظمــــــة الداخليــــــة فــــــي كــــــل دولــــــة علــــــى حــــــده 
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وهـــــــي مســـــــاعدة تتحقـــــــق مـــــــن ناحيـــــــة عـــــــن طريـــــــق اســـــــتيعاب الأنظمـــــــة والقـــــــوانين 
لـــــداخلي،  ومـــــن الوطنيـــــة لأحكـــــام تلـــــك الاتفاقيـــــات الدوليـــــة  فـــــي النظـــــام القـــــانوني ا

ناحيـــــة أخـــــرى عـــــن طريـــــق المبـــــادرة بوضـــــع قواعـــــد قانونيـــــة جديـــــدة لســـــد مـــــا يوجـــــد 
 (.12)من تغيرات في أحكام الاتفاقيات الدولية "

ــــم  ــــانون رق ــــق جــــاء الق ــــع  1213لســــنة  8ومــــن هــــذا المنطل ــــي شــــأن من م ف
تلـــــوث ميـــــاه البحـــــر بالزيـــــت حيـــــث اعتبـــــر القـــــانون المعاهـــــدة الدوليـــــة لمنـــــع تلـــــوث 

ا لأحكامــــه]المادة جــــزءا متممــــ 1254حــــر بالزيــــت الموقعــــة فــــي لنــــدن عــــام ميــــاه الب
 .[1رقم 

كمـــــا وضـــــع القـــــانون المـــــذكور جملـــــة مـــــن الضـــــوابط والقـــــى مجموعـــــة مـــــن 
الواجبـــــات علـــــى ربابنـــــة الســـــفن لتجنيـــــب البحـــــر مـــــن التلـــــوث بالزيـــــت الـــــذي تحملـــــه 
ــــات ــــد ارتكــــابهم لمخالف ــــة الســــفن عن ــــى ربابن ــــات توقــــع عل ــــى عقوب  الســــفن ونــــص عل

،  لنــــدنلهــــذا القــــانون حتــــى ولــــو كانــــت ســــفنهم تابعــــة لــــدول غيــــر منظمــــة لمعاهــــدة 
التـــــــي تجهــــــــز لاســـــــتقبال نفايـــــــات الســــــــفن والتـــــــدابير الازمــــــــة  المــــــــوانئكمـــــــا نظـــــــم 

 (.11)للتخلص من هذه النفايات
 

 الفرع الثالث : حماية البيئة الجوية 
بشـــــــأن تنظـــــــيم  1282لســـــــنة  2فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال صـــــــدر القـــــــانون رقـــــــم 

 مال الاشعاعات الملينة والوقاية من اخطارها. استع
ــــــى مــــــن هــــــذا القــــــانون،   ويقصــــــد بالإشــــــعاعات الملينــــــة طبقــــــا للمــــــادة الاول
ــــــة مــــــن المــــــواد ذات النشــــــاط الإشــــــعاعي أو مــــــن المعــــــدات أو  الإشــــــعاعات المنبعث
الاجهــــــــــزة كأشــــــــــعة أكــــــــــس أو رونتيجــــــــــين وكــــــــــذلك الاشــــــــــعاعات المنطلقــــــــــة مــــــــــن 

ــــــة،  ــــــاعلات الذري ــــــدا المف أو النظــــــائر المشــــــعة أو أي  ت الاشــــــعة الســــــينية، أو مول
 مصدر اشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
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ونظــــــــرا لخطــــــــورة الاشــــــــعاعات الملينــــــــة علــــــــى البيئــــــــة ككــــــــل فقــــــــد تــــــــدخل 
فــــــنص علــــــى تشــــــكيل لجنــــــة مــــــن المختصــــــين   المشــــــرع فــــــنظم طــــــرق اســــــتعمالها،

ــــراخيص اللازمــــة  ــــة مــــن اخطارهــــا وتمــــنح الت ــــى الوقاي ــــولى العمــــل عل لاســــتعمالها تت
 (.12)الى غير ذلك من الاجراءات

 
 تشريعات الحماية المباشرة للبيئة: المطلــــب الثـــاني

ـــــــــــة المباشـــــــــــرة للبيئـــــــــــة هـــــــــــي صـــــــــــدور تشـــــــــــريعات  نقصـــــــــــد هنـــــــــــا بالحماي
 متخصصة في مجال البيئة، أي صدور قانون مستقل لحماية البيئة.

 1282حيـــــث صـــــدر أول تشـــــريع مخـــــتص بحمايـــــة البيئـــــة فـــــي ليبيـــــا عـــــام 
 بشأن حماية البيئة. 1م وهو القانون رقم 

وبــــــــالنظر إلـــــــــى تـــــــــاريخ صـــــــــدور تشـــــــــريعات البيئـــــــــة فـــــــــي بعـــــــــض الـــــــــدول 
نجــــد أن المشــــرع الليبــــي قــــد أهــــتم بمســــألة البيئــــة ومشــــكلاتها فــــي وقــــت  المجــــاورة، 

فعلــــى ســــبيل المثــــال صــــدر قــــانون حمايــــة البيئــــة الجزائــــري عــــام  مبكــــر نوعــــا مــــا، 
 م،  1224المصــــــــــــــــري  م،  1281العراقــــــــــــــــي   م، 1283التونســــــــــــــــي  م،  1283
 م. 1225الأردني 

م قــــــد ألغــــــي وحــــــل محلــــــه القــــــانون  1282لســــــنة  1بمــــــا أن القــــــانون رقــــــم 
وتفاديــــــــا للتكــــــــرار لأن جميــــــــع  م بشــــــــأن حمايــــــــة البيئــــــــة؛  2223لســــــــنة  15رقــــــــم 

ـــــم  ـــــم  1أحكـــــام القـــــانون رق ـــــا الاقتصـــــار علـــــى  15وردت فـــــي القـــــانون رق فقـــــد قررن
 .خيردراسة القانون الأ

حيـــــث جـــــاء القـــــانون المـــــذكور فـــــي تســـــع وســـــبعون مـــــادة متضـــــمنا أحكامـــــا 
 تضمن حماية البيئة في مكوناتها المختلفة.

ــــانون رقــــم  فــــــــــــفي مجــــــــــال حمــــــــــاية الهــــــــــواء الجـــــــــــــوي  15أكــــد الق
علــــى أهميــــة المحافظــــة علــــى الهــــواء الجــــوي حيــــث نــــص علــــى أنــــه لا يجــــوز لآيــــة 
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مصـــــنع تنبعـــــث منـــــه أعلـــــى ملوثـــــات للهـــــواء مخالفـــــة للقواعـــــد والمعـــــايير  منشـــــأة أو
وعلــــــــــى ضــــــــــرورة احتفــــــــــاظ المصــــــــــانع وغيرهــــــــــا مــــــــــن  ، (13)العمليــــــــــة المعتمــــــــــدة

ــــــــة  ــــــــات وكمي ــــــــة ومكون ــــــــات بتســــــــجيل لنوعي ــــــــي تنبعــــــــث منهــــــــا الملوث المنشــــــــآت الت
ــــــــديمها للجهــــــــات المختصــــــــة ــــــــات المطــــــــرودة وتق التــــــــي يجــــــــوز لهــــــــا   ،(14)الملوث

علـــــــى المبنـــــــى أو طريقـــــــة التشـــــــغيل أو الـــــــتخلص مـــــــن ملوثـــــــات إدخـــــــال تغييـــــــرات 
الهـــــــــواء أو تغييـــــــــر نـــــــــوع الوقـــــــــود أو إغـــــــــلاق المصـــــــــنع إذا ثبـــــــــت تجـــــــــاوز كميـــــــــة 

 (.15)الملوثات المنبعثة للقواعد والمعايير الصادرة في هذا المجال
ـــــانون اشـــــعال النيـــــران  ـــــد منـــــع الق ـــــدا علـــــى ضـــــرورة ســـــلامة الهـــــواء فلق تأكي

ـــــة وال ـــــي فـــــي المـــــواد المطاطي ـــــة والقمامـــــة وكـــــذلك المـــــواد العضـــــوية الأخـــــرى ف نفطي
ولقـــــد تطـــــرق القـــــانون إلـــــى   ،[14]الملللللادة  المنــــاطق الآهلـــــة بســـــكان أو المجـــــاورة لهــــا

عــــدم جــــواز نقــــل المــــواد الخطــــرة التــــي ينشــــئ عنهــــا أثنــــاء نقلهــــا انبعــــاث للهــــواء أو 
ـــــــة أ ـــــــى تلويـــــــث البيئ ـــــــى الهـــــــواء بمـــــــا يـــــــلدي إل و الجزئيـــــــات الدقيقـــــــة أو الأبخـــــــرة ال

 الصحة العامة.
علـــــــى ضـــــــرورة اجتيـــــــاز المركبـــــــات  11كمـــــــا نـــــــص القـــــــانون فـــــــي مادتـــــــه 

 الآلية في ليبيا لاختبارات خاصة بالاحتراق ونوعية الوقود.
ـــــحرية ـــــروة البــــ ـــــحار والثــــ ـــــاية البــــ ـــــال حمـــ ـــــا فــــي مجـــ فقــــد حظــــر  أمــــ

المخـــــدرة أو بأيـــــة  القـــــانون صـــــيد الأســـــماك بواســـــطة المفرقعـــــات والمـــــواد الســـــامة أو
ــــز،  ــــة دون تميي ــــانون منــــاطق  وســــيلة أخــــرى تضــــر بالكائنــــات البحري كمــــا حــــدد الق

وأعمـــــاق الصــــــيد وتحديــــــد أنـــــواع الأســــــماك والمحــــــار والأصـــــداف لأجــــــل معــــــين أو 
ـــــي تلجـــــأ اليهـــــا  ـــــة الأخـــــرى الت ـــــات البحري ـــــب والنبات ـــــم وتحـــــريم الاضـــــرار بالطحال دائ

 .18/12الكائنات الحية لوضع البيض بها. المواد 
كمـــــــــا حظـــــــــر القـــــــــانون فـــــــــي مادتـــــــــه الحاديـــــــــة والعشـــــــــرون علـــــــــى الســـــــــفن 

والميـــــاه الإقليميـــــة الليبيـــــة الأتربـــــة أو الحجـــــارة أو  المـــــوانئوالنـــــاقلات أن تلقـــــي فـــــي 



128 
 

الرمــــــل أو القــــــاذورات أو مخلفــــــات الوقــــــود أو المــــــواد الكيمائيــــــة أو القــــــاء الزيــــــت أو 
والنـــــــاقلات علـــــــى  ويســـــــري هـــــــذا الحظـــــــر علـــــــى جميـــــــع الســـــــفن المـــــــزيج الزيتـــــــي، 
 اختلاف جنسياتها.

ــــــالبحر بــــــأي صــــــورة قبــــــل  ــــــاه الملوثــــــة ب ــــــانون صــــــرف المي كمــــــا حظــــــر الق
ـــــــذة، ـــــــاء المـــــــواد المشـــــــعة   معالجتهـــــــا حســـــــب التشـــــــريعات الناف ويحظـــــــر ايضـــــــا الق

والخطــــــرة والغــــــازات الســــــامة وكــــــذلك المفرقعــــــات وأيــــــة نفايــــــات صــــــناعية أو نوويــــــة 
 [.31الاقليمية الليبية]المادة  اهبقصد التخلص منها أو تخزينها في المي
عــــرف القــــانون فـــي مادتــــه الأربعــــون مصــــادر  فــــي مجــــال حمايــــة مصــــادر الميــــاه

الميـــــاه بأنهـــــا الميـــــاه التـــــي تســـــتعمل أو يمكـــــن اســـــتعمالها أو يحتمـــــل اســـــتعمالها أو 
أو الأغــــــــــــراض المنزليــــــــــــة أو  تكــــــــــــون قابلــــــــــــة للاســــــــــــتعمال لأغــــــــــــراض الشــــــــــــرب، 

ة أو الترفيــــــه أو كمصــــــدر لــــــبعض لعناصــــــر لاســــــتعمالها فــــــي الزراعــــــة أو الصــــــناع
أو المــــــواد الكيمائيــــــة أو للأغــــــراض الصــــــحية أو غيرهــــــا ســــــواء كــــــان مصــــــدر هــــــذه 

 المياه سطحيا أو جوفيا أو مياه تحلية أو أمطار أو سيولا أو ما في حكمها.
ـــــــــف الســـــــــابق و   ـــــــــا للتعري ـــــــــاه وفق ـــــــــانون كـــــــــل مـــــــــن يســـــــــتعمل المي ـــــــــزم الق أل

ـــــــى الجهـــــــات الم ـــــــى مصـــــــادر الميـــــــاه بالمحافظـــــــة عليهـــــــا، وعل كلفـــــــة بالإشـــــــراف عل
 إتبـــــــاع الوســـــــائل والطـــــــرق العلميـــــــة الســـــــليمة فـــــــي الكشـــــــف عـــــــن هـــــــذه المصـــــــادر، 
تبـــــاع التقنيـــــات التـــــي تقلـــــل فـــــي اســـــتهلاك الميـــــاه فـــــي كـــــل  واســـــتعمالها اقتصـــــاديا وا 
النشـــــــاطات بمـــــــا يكفـــــــل المحافظـــــــة علـــــــى هـــــــذه المصـــــــادر وضـــــــمان احـــــــداث أيـــــــة 

 .[41الامثل ]المادة ها الاستعمال اضرار بها بما يقل او يمنع استعمال
ـــــذاء ـــــاية الغــــ ـــــال حمـــــ ـــــي مجـــــــ ــــى  15فلقــــد أوجــــب القــــانون رقــــم  فـــــ عل

ـــــة والمصـــــالح والأجهـــــزة والشـــــركات العامـــــة والخاصـــــة   ـــــي الدول ـــــة ف الجهـــــات التنفيذي
 وطنية أم أجنبية وكذلك الافراد القيام بالمهام التالية :
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مبيـــــــدات الكيمائيـــــــة والمـــــــواد الاخـــــــرى المســـــــتخدمة فـــــــي الرقابـــــــة علـــــــى بقايـــــــا ال -1
وقايــــة النبتــــات والخضــــر وآثارهــــا علــــى المنتجــــات الزراعيــــة بغــــرض تحديــــد درجـــــة 

 التسمم.
إدخــــــــال الطــــــــرق العلميــــــــة فــــــــي مقاومــــــــة الآفــــــــات ، بالدرجــــــــة التــــــــي لا تتميــــــــز  -2

بـــــــالخطورة بهـــــــدف حمايـــــــة الانســـــــان والحيـــــــوان مـــــــن أخطـــــــار اســـــــتعمال المبيـــــــدات 
 وأثارها.

ـــــة الانســـــان  -3 ـــــة بهـــــدف حماي ـــــري المســـــتمر للمـــــواد الغذائي ـــــل المخب ـــــام بالتحلي القي
 والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيمائية.

 استخدام مواد التعقيم والحفظ في مخازن المواد الغذائية. -4
كمـــــا أكـــــد القـــــانون علـــــى عـــــدم جـــــواز بيـــــع أو تـــــداول أو اســـــتيراد أو توزيـــــع 

ائيــــــــة أو المنتجــــــــات الزراعيــــــــة غيــــــــر الصــــــــالحة للاســــــــتهلاك البشــــــــري المــــــــواد الغذ
ــــة الشــــروط والمعــــايير الصــــحية ــــر مطابق ــــت غي ــــك إذا كان ــــانون.  وذل ــــي الق ــــواردة ف ال

 .[42]المادة 
ـــــات ـــــة والنبات ـــــة الترب ـــــي مجـــــال حماي ـــــى  أمـــــا ف فقـــــد أوجـــــب القـــــانون عل

جهـــــــــات الاختصـــــــــاص اســـــــــتخدام الأراضـــــــــي اســـــــــتخداما رشـــــــــيدا وفقـــــــــا للظـــــــــروف 
ة وتحســـــــين التربـــــــة وزيـــــــادة الحيـــــــاة النباتيـــــــة لمنـــــــع تصـــــــلب التربـــــــة وزيـــــــادة المحليـــــــ

ـــــاه،  ـــــر المي ـــــة والتصـــــحر وفق ـــــات    مكوناتهـــــا القلوي كمـــــا يجـــــب أيضـــــا إجـــــراء عملي
ــــــي خطــــــط استصــــــلاح الأراضــــــي  ــــــدما ف ــــــل المضــــــي ق المســــــح العلمــــــي الشــــــاملة قب

ــــة، ــــع الأضــــرار   القاحل مــــع إقامــــة الحــــواجز بجانــــب  شــــاطي البحــــر وتحســــينها لمن
 بالنظم البيئية.

ــــــرية ــــــاة البـــــ ــــــاية الحيـــــــ ــــــال حمــــ أوجـــــب القـــــانون المحافظـــــة  فـــــي مجـــــ
ــــق الصــــيد وعلــــى  ــــور البريــــة وحمايتهــــا مــــن الانقــــراض بطري ــــى الحيوانــــات والطي عل

ــــات النافعــــة،  ــــرخيص مــــن  الاخــــص الحيوان ــــى ت ــــانون الحصــــول عل كمــــا أوجــــب الق
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لشـــــروط التـــــي تحـــــددها التشـــــريعات جهـــــات الاختصـــــاص لممارســـــة الصـــــيد ووفقـــــا ل
 .[51. ]المادةالنافذة

جـــــاء الفصـــــل الحـــــادي عشـــــر ملكـــــدا علـــــى العقوبـــــات التـــــي ســـــتقع علـــــى و 
 المخالفين لأحكام القانون.

 pollueurلم يشر إلى مبدأ الملوث الدافع  15والملاحظ أن القانون رقم 

payeur هر هذا المبدأ حيث ظ ، ساسية للقانون البيئيالذي يعتبر من المبادئ الأ
م كمبدأ  1212لأول مرة في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي عام 

ئة في اقتصادي يرمي إلى تحمل الملوث تكاليف منع ومكافحة التلوث كي تكون البي
 عالميا، ت ليكون مبدأ قانونيا معترفا به ثم تطور المبدأ في التسعينيا ، حالة مقبولة

اطر أو المسلولية الموضوعية كأساس للمسلولية عن وجاء ليلكد نظرية المخ
فيتحمل محدث الضرر أو التلوث سواء كان   الاضرار الناجمة عن التلوث البيئي،

فردا أو شركة أو الدول نفسها المسلولية عن الاضرار التي تلحف بالبيئة أو 
ببية إذ يكفي اثبات علاقة الس ولو لم يثبت في جانبه عنصر الخطأ،  بالأشخاص، 

وذلك هو بين الفعل الصادر عنه وبين الضرر المترتب عن هذا الفعل أو النشاط ، 
 (.11جوهر فكرة نظرية المخاطر)

الجــــــدير بالــــــذكر أن مبــــــدأ الملــــــوث الــــــدافع قــــــد ورد فــــــي أغلــــــب تشــــــريعات 
ــــة ــــة الحديث ــــاق الفرنســــي   البيئ ــــال نصــــت المــــادة الرابعــــة مــــن الميث ــــي ســــبيل المث عل

جـــــب أن يســـــاهم فـــــي تعـــــويض الاضـــــرار التـــــي يســـــببها للبيئـــــة أن " كـــــل شـــــخص ي
ــــري  علــــى أن  ــــة الجزائ ــــة البيئ ــــانون حماي ــــة مــــن ق ــــة"  كمــــا نصــــت المــــادة الثالث للبيئ
ـــــذي يتحمـــــل بمقتضـــــاه كـــــل شـــــخص تســـــبب بنشـــــاطه أو  ـــــدافع ال ـــــوث ال ـــــدأ المل " مب
يمكــــــن أن يتســــــبب فــــــي إلحــــــاق الضــــــرر بالبيئــــــة نفقــــــات كــــــل تــــــدابير الوقايــــــة مــــــن 

عادة الاماكن وبيئتها الى حالتها الأصلية ".التلوث والتقليص من  ه وا 



132 
 

م بشــــــــأن حمايــــــــة  1282لســــــــنة  1نشــــــــير أخيــــــــرا إلــــــــى أن القــــــــانون رقــــــــم 
البيئـــة قــــد نــــص علــــى إنشــــاء المركــــز الفنــــي لحمايــــة البيئــــة ، وأعطــــى لهــــذا المركــــز 

ــــــام  م   1222مجموعـــــة مـــــن الاختصاصـــــات فـــــي جمـــــال حمايـــــة البيئـــــة ، وفـــــي عــــــ
لشــــــعبية العامــــــة بإنشــــــاء الهيئــــــة العامــــــة للبيئــــــة التــــــي حلــــــت صــــــدر قــــــرار اللجنــــــة ا

محــــــل المركــــــز الفنــــــي لحمايــــــة البيئــــــة فيمــــــا لــــــه مــــــن صــــــلاحيات ومــــــا عليــــــه مــــــن 
 التزامات ، وآلت للهيئة جميع اختصاصات المركز الفني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 الخــاتمــــــــــة
يئــــــة بعــــــد هــــــذا العــــــرض المبســــــط للتطــــــور التــــــاريخي لتشــــــريعات حمايــــــة الب

ـــــى مســـــتوى  ـــــة بنصـــــوص تشـــــريعية عل ـــــة مبكـــــرة للبيئ ـــــول بوجـــــود حماي ـــــا نق فـــــي ليبي
ن كانــــت فــــي بــــدايتها حمايــــة غيــــر مباشــــرة إلا أن بعــــد  القــــانون العــــادي والفرعــــي وا 

م أصــــــبح هنــــــاك قــــــوانين متخصصــــــة فــــــي  1281لســــــنة  1صــــــدور القــــــانون رقــــــم 
ــــا،  ــــي ليبي ــــة ف ــــة وصــــون البيئ ــــدو  مجــــال حماي ــــك تماشــــيا مــــع التطــــور ال ــــي وذل لي ف

 هذا المجال.
أمــــــــــا علــــــــــى مســــــــــتوى القــــــــــانون الأساســــــــــي "الدســــــــــتور"  فإنــــــــــه لا مجــــــــــال 

بـــــــالرغم مـــــــن المطالبـــــــات  للحـــــــديث عـــــــن دســـــــترة الحـــــــق فـــــــي البيئـــــــة حتـــــــى الآن، 
 العديدة من أجل إقرار هذا الحق. 

ـــة صـــياغة الدســـتور عـــام  ـــرح لجن ـــام مـــا جـــاء فـــي مقت ـــذكر فـــي هـــذا المق والجـــدير بال
ــــــر نقلــــــة نوعيــــــة  2214 مــــــن أجــــــل التــــــأطير الدســــــتوري للحــــــق فــــــي البيئــــــة ، يعتب

 حيث جاء فيه : تتخذ سلطات الدولة التدابير اللازمة لتحقيق التالي:
الإصــــــــحاح البيئــــــــي وتعــــــــويض الاضــــــــرار الناتجــــــــة عــــــــن التلــــــــوث مــــــــن قبــــــــل  -1

 المسولين عنه.
ـــــي  -2 ـــــوازن البيئ ـــــروات وفـــــق موجبـــــات الت ـــــة واســـــتغلال الث حمايـــــة المـــــوارد الطبيعي
. 
 لغابات وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي .صون ا -3
ـــــــدعاوى بشـــــــأنها دعـــــــاوى حـــــــق وت ، فعـــــــال الضـــــــارة بالبيئـــــــةحظـــــــر الأ -4 كـــــــون ال

 (.11)دون رسوم قضائية  ،عام
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 شــــــوامــــال 

عقاد ملتمر الأمم دولة في ستوكهولم بمناسبة ان 113اجتمع ممثلي  1212في يونيو عام   1-
مبدأ والتي  21قد أسفر عن هذا الملتمر إقرار إعلان ستوكهولم الذي جاء في و المتحدة للبيئة  

كما أسفر عن هذا الملتمر انشاء برنامج الامم  لي  للبيئة، تعتبر أساس تطور القانون الدو 
 في هذا الخصوص انظر كلا من : PNUEالمتحدة من أجل البيئة 

BETTAI Mario. Le Droit international de l'environnement, ODILEJACOB. Paris 2012 

,P 15, 16. 

ALEXANDRE Kiss, Droit international de l'environnement, Pedone, paris, 3édition, 

2004 P34 . 

تعرف البيئة البرية بأنها )مجموعة الحيوانات أو النباتات التي تعيش وتتكاثر وتشغل منطقة   - 2
ما يعلوها من حيز هوائي وذلك دون تدخل الانسان( .  عبدا من الأرض أو المسطحات المائية و 

 .121ص  ، 1ط  ، دار المعارف القاهرة ، ةلوهاب بدر الدين التصحر وأشجار الحماية البيئي

الدار  ، دراسة مقارنة للقانون الليبي ، حماية البيئة بالقانون ، الجيلاني عبدالسلام أرحومة -3
 .12ص  ، 2222،  1ط  ، ليبيا ، طرابلس  ،لإعلانماهيرية للنشر والتوزيع واالج

 تعد عشبة الحلفاء من الأعشاب الطبية المهمّة في شفاء الكثير من المشاكل والأمراض،  - 4
لأوراقها وزهورها الكثير من لأن  وذلك فقد وردت فوائدها الجمة في الطبّ النبوي والبديل، 

ر من المسميات الشائعة لهذه النبتة أهمّها "نبات وهناك الكثي الخصائص العلاجيّة والشفائيّة، 
ويمكن تعريف هذه النبتة بأنّها عبارة عن عشبة معمّرة  حلفا برّ" و"عشبة الجمل" و"قش مكّة"، 

حجمها صغير إذ لا يتجاوز طولها المتر الواحد وعرضها لا يتجاوز   ذات رائحة عطرية فواحة،
متفرّعة بشكل غزير من قاعدة  لمس شريطية الشكل، وأوراقها خشنة الم الثلاثة سنتيمترات، 

أمّا ثمار هذه النبتة فهي مشابهة لثمار  وأزهارها حمراء اللون محاطة بزغب ناعم،  النبات، 
 حبوب القمح وسنابله. تنتمي هذه النبتة في نوعها إلى الفصيلة النجيليّة التي تمتاز بطعمها المرّ، 

وديان الحصوية والسفوح الجبليّة ومصارف المياه في العديد حيث تسود بشكل واسع وكبير في ال
ويمكن الاستفادة  والهند وعلى مدار العام،  وباكستان أفريقيامن مناطق الوطن العربيّ، وشمال 

من أوراق هذه النبتة في جميع الحالات سواء كانت منقوعة أو مغليّة أو كانت على شكل 
وم بتوضيح أهمّ الفوائد الطبيّة لهذه العشبة وفي هذا المقال سنق مستحضر أو زيت، 

 .%/http://mawdoo3.comالسحريّة
منشورات وزارة  ، بشأن حماية المراعي والغابات 1282لسنة  5( من القانون رقم 1المادة ) -5

 .242، ص  2212 ، العدل



135 
 

اذا  -ب اذا تعرضت لخطر الموت -أيجوز ذبح انثى الحيوان اذا توفرت الشروط التالية :   -1
م بشأن حماية  1282لسنة  15( من القانون رقم 2اذا اكملت العمر المادة ) -ج كانت عاقرا 

 .252،  ص2212 ، منشورات وزارة العدل  ،الحيوانات والأشجار
 .11ص  مرجع سبق ذكره،  ، الجيلاني عبدالسلام أرحومه -1
يم استغلال مصادر المياه، م بشأن تنظ 1282لسنة  3( من القانون رقم 3المادة رقم ) -8 

 .233، ص 2212منشورات وزارة العدل 
 .بشأن تنظيم استغلال المياه 1282( لسنة 3من القانون رقم ) ( 1المادة ) -2

 ، 1ط  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، القانون الدولي للبيئة  ،محسن عبدالحميد أفكيرين  -12
 .11ص   ، 2221

 وضوع انظر كلا من :للمزيد حول هذا الم -11
 ، برية من التلوث في البحر المتوسطالنظام القانوني لحماية البيئة ال ، صليحة علي صداقة  -

 .1221 ، 1ط  ، بنغازي ، منشورات جامعة قاريونس
Cynthia-Yaoute Eid, Le Droit et les politiques de l'environnement dans les pays du 

bassin méditerranéen. Thèse en droit, université paris 5, 2007. 

 .14الجيلاني عبدالسلام أرحومة ، مرجع سبق ذكره، ص   -12
 يشأن حماية البيئة. 2223لسنة  15( من القانون رقم 12المادة )  -13
 يشأن حماية البيئة. 2223لسنة  15من القانون رقم ( 11المادة ) -14
 .يشأن حماية البيئة 2223لسنة  15من القانون رقم  (12المادة ) -15
 .   www.cdalibya.orgمقترح لجنة صياغة الدستور الليبي للمزيد راجع موقع اللجنة   -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 


